
مقالات الیوم

مع الزمن
إلى متى تبقى المطلقة ضحیة في أنظمتنا؟

د. ھتون أجواد الفاسي

تحفل قضایا الأحوال الشخصیة التي لم یصدر لھا قانون بعد، بالكثیر من 
الفجوات القانونیة التي تنوء بھا كواھل النساء في بلادنا. وعندما أستخدم كلمة 
"تنوء" فإنني أختار أخف الألفاظ التي لا تكفي مفردات اللغة العربیة للتعبیر عن 

بشكل مستمر ومطرد ونظامي وفق القوانین ھذا الحمل العظیم الواقع على نسائنا 
التي تحاصر المرأة أینما اتجھت إذا طرأت على حالتھا الاجتماعیة حالة أخرى 

.غیر الزواج السعید

وصحیح ان وزارة العدل تعمل على مراجعة كثیر من لوائحھا وقوانینھا حتى 
أوامر تصبح أكثر تسامحاً مع المرأة ومراعاة لظروف المرأة. فنجد أن ھناك

صارمة بالتسریع في تحصیل النفقة للمطلقة وللحاضنة ولحصولھا على الأوراق 
الثبوتیة اللازمة لھا ولأبنائھا حتى لا تتعطل حیاة أو تعلیم أحد منھم وكل ما یترتب 
على ھذه الأوراق، لكن الفجوات القانونیة كثیرة ویحسن كثیر من الرجال 

.استغلالھا

تغلال بعض الطلقاء لطلیقاتھم المادي الذي تناولھ ففي إحدى ھذه الفجوات اس
الكثیرون والكثیرات ولم یعد خافیاً على مسؤولین أو مشرعین أو نساء أو رجال. 
وفي ظل أن النساء في بلادنا، كما في معظم بلاد العالم، الأضعف مادیاً لظروف 

أمام المرأة تتعلق باختلاف الكادر الوظیفي وفي حالتنا الفرص الوظیفیة المحدودة
حتى في الوظائف الموازیة لوظائف الرجال والتي تسمح للرجال بكثیر من الإضافة 
إلى رواتبھم وتحسین أوضاعھم المادیة لا تتوفر للنساء، وظروف تتعلق بضعف 
نسبة النساء العاملات في السعودیة واللاتي یمكن أن یعتمدن على أنفسھن مادیاً، 

لملیون في حین أن عدد الإناث یبلغ العشرة ملایین في فعدد العاملات لا یصل إلى ا
التعداد الرسمي، فضلاً عن أن نسبة المردود المادي من عمل ھؤلاء النساء 
أضعف بمراحل جمة عن مثیلھا بین الرجال نظراً للحؤول دون وصول النساء إلى 

یقةً. المناصب العلیا والمجزیة التي یمكنھا أن تحسن في أوضاعھن الاقتصادیة حق
ومن سوف یتصدى ویذكر لي البلایین الموجودة باسم نساء في البنوك السعودیة، 
حبذا لو یأتي علیھا بتفاصیل حقیقیة ولیس دِعائیاً یمكن أن یشرح حقیقة ھذه 
الخرافة في وجھة نظري، فمھما كان میراث النساء أو أرصدتھن الخاصة فلن 

.تصل ھذه الأرقام الفلكیة



ة المطلقات فھن یعانین من عدد من المترتبات على الطلاق وفیما یتعلق بحال
تفقدھن الكثیر من مكتسباتھن المادیة السابقة وعلى رأسھا البیت. فمھما شاركت 
المرأة في بناء البیت أو أقساطھ أو فرشھ أو الصرف علیھ، فكما نعلم، أنھ من 

فقد كل حقوقھا. النادر أن توثق النساء ما ینفقنھ في إطار الأسرة، وبالتالي ت
ویسرع الطلیق بإخراج طلیقتھ من بیتھا مجرد أن یقع الطلاق في استمتاع 
بمشاھدتھا تتشرد من بیت إلى بیت أو تضطر للبحث عن شقة أو بیت لا یقبل 
صاحب عقارھا بتأجیرھا باعتبارھا امرأة لن یتمكن من تحصیل إیجاره منھا في 

.حال لم تسدد

عاني منھا مئات الآلاف من المطلقات. وعلى الرغم قضیة السكن قضیة مأساویة ت
من وجود جھات تحاول تعویض النساء ھذه الحاجة كوزارة الشؤون الاجتماعیة 
أو وزارة الإسكان، لكن النساء یُواجھن بتفاصیل بیروقراطیة تجعل استفادتھن من 

تسكت ھذه الخدمات محدودة في ظل تحایل الرجال على طلیقاتھم بكل الأشكال التي 
.عنھا القوانین

فالحالة التي أمامي على سبیل المثال، حصلت المرأة فیھا على الطلاق واحتفظت 
بالأطفال، لكن طلیقھا لم یقبل أن یوافق على حضانتھا إیاھم رسمیاً، لكنھ تركھم 
معھا "تفضلاً" من عنده وحتى یتھرب من الإنفاق علیھم، وفي ظل عدم وجود 

ا مطالبة الرجل بالبیت، ولا بالنفقة بعد أن "أثبت" لدى صك حضانة معھا لا یمكنھ
القاضي إعساره. كما لا یمكنھا الحصول على بیت في مشروع الإسكان الذي 
یشترط صك الحضانة. وعلى الرغم من أن ھذه المرأة كانت ھي من یصرف على 
البیت طیلة فترة زواجھا التي امتدت إلى قرابة العشرین عاماً لمختلف الحجج،

ونظراً لأنھا من تعمل وھو عاطل بمزاجھ كان یعتمد علیھا عشرین سنة والآن 
على زوجة أخرى. فھي أصبحت بلا مأوى ومع أطفال لن تفرط فیھم وعملھا 
وراتبھا لا یغطي شیئاً مما تنوء بھ قائمة مدیونیاتھا من إیجار وأقساط وتموین لا 

.تنتھي

الم مع قصور أنظمتنا وتمسكھا الظلم ظلمات یوم القیامة، لكن الرجل الظ
ببیروقراطیة لا تعي منطلقھا، یترك مئات الآلاف من نسائنا تحت رحمة صروف 
دھر غیر مقبول أن تستمر إلى یومنا ھذا وما نراه على أرض الواقع یتنافى مع 

.العدل جملة وتفصیلاً 

آسي التي تحتاج أنظمتنا إلى مراجعة الكثیر وإیجاد الحلول السریعة للكثیر من الم
نشاھدھا یومیاً لیس بالاستثناء والمكرمات الموقتة وإنما بتغییر القوانین وإنفاذ 
القرارات التي تشارك فیھا المرأة قانونیة وشرعیة وأخصائیة اجتماعیة وعالمة 

.اجتماع ونفس واقتصاد وإدارة حتى نضمن سیادة العدل والحیاة الكریمة لھا
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